
ل المادةرقم المادة تفاص
حمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات دولته المختصة أو أي سلطة أخرى  ان  ت أو الخروج منها إلا اذا  جوز للأجن دخول دولة ال لا 

قة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر. حمل وث ف بها، أو  مع
ة. طاقة الشخص ال ة لهم  س ال كت  ة، ف قة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج الع م الفقرة السا ث من ح س و

قة. التنسيق مع الدول المشار اليها  الفقرة السا طاقة  د هذه ال ة القواعد اللازمة لتحد ضع وزر الداخل و
ة د أنواع سمات الدخول والإجراءات ال تتبع للحصول عليها.المادة الثان ة بتحد صدر قرار من وزر الداخل
المثل.المادة الثالثة ط المعاملة  ة  صدر بها مرسوم بناء ع عرض وزر الداخل ا الدول ال  ع من الحصول ع سمة الدخول رعا
عة ة.المادة الرا حددها وزر الداخل ن ال تخصص لذلك ووفقا للاجراءات ال  ت أو الخروج منها إلا من الأما جوز للأجن دخول دولة ال لا 

المادة الخامسة
أسماء طاقم سفنهم أو  قدموا للموظف المختص كشفا  ت أو مغادرتهم لها أن  ات عند وصولهم ا دولة ال ع رابنة السفن وقائدي الطارات والمرك

ب لهم أن  حملون جوازات سفر أو الذين ي أسماء الراب الذين لا  لغوا السلطات المختصة  انات الخاصة بها، وعليهم أن ي اتهم ورابها والب طائراتهم أو مرك
ة عند الوصول، أو الصعود إليها عند  منعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المرك حة أو غ سارة المفعول، وعليهم أن  جوازات سفرهم غ صح

المادة السادسة
جوار سفر المولود أو  ة  لاد ا الجهة المختصة  وزارة الداخل ــــخ الم ت أن يتقدم خلال 4 أشهر من تار مولود  دولة ال ل أجن يرزق  جب ع 

ت. الإقامة أو مهلة لمغادرة دولة ال ص  قة سفره لحصوله ع ترخ وث

عة المادة السا
انات، وأن  سألون عنه من ب جيبوا عما  قة ال تقوم مقامه، وأن  قدموا م طلب منهم ذلك جواز سفر أو الوث جب ع الأجانب خلال مدة إقامتهم أن 

قة ال تقوم  جب عليهم  حالة فقد او تلف جواز السفر او الوث حدد لهم. و عاد الذي  ة  الم يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة  وزارة الداخل
غادرونها  تهم او  ش لون  م ة عن الأجانب الذين ي لاغ الجهة المختصة  وزارة الداخل جار إ ن المفروشة المعدة للإ جب ع مديري الفنادق والمسا

قامتهم فيها. الدفاتر والسجلات المتعلقة ب حتفظوا  خلال 48 ساعة من وقت نزولهم او مغادرتهم، وأن 
ر  ش، وتح ط المخالفات ال تظهر أثناء التفت ة حق الاطلاع ع الدفاتر والسجلات، وض دهم قرار من وزر الداخل صدر بتحد كون للموظف الذين  و

حالتها ا الجهات المختصة. شأنها، و المحا اللازمة 
د الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن. ة بتحد صدر قرار من وزر الداخل و

ة.المادة التاسعة الإقامة من وزارة الداخل ص  حصل ع ترخ ت ان  د الإقامة  دولة ال ل أجن ي جب ع 
ك . ة من زواجها  ع الت ة  س ة حصلت ع الج الإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكون ال ص  ة الحصول ع ترخ حق للمواطنة ال

الإقامة. ص  ة ولديها منه أبناء الحصول ع ترخ حق لأرملة أو مطلقة ال الأجن و
د لهذه  حصل ع تجد لاد عند انتهائها ما لم  ه مغادرة ال جب عل د ع 3 أشهر، و ت لمدة لا ت الإقامة المؤقتة  دولة ال ص للأجن  خ جوز ال

ة. ة من الجهة المختصة بوزارة الداخل الإقامة العاد حصل ع إذن  جاوز سنة، او  ما لا  ة  الإقامة من وزارة الداخل
وط والأوضاع ال تمنح بها الإقامة المؤقتة. ة ال حدد وزر الداخل و

ة لمدة لا تجاوز 5 سنوات. الإقامة العاد ص للأجن  خ جوز ال
الإقامة لمدة لا تجاوز 15 سنة  ص  خ جوز ال ما  ت.  ة، وملاك العقارات  دولة ال الإقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لأبناء ال ص  خ جوز ال و

كون جواز  تع  جميع الأحوال ان  الغ ال يتع استثمارها. و د مجال استثماراتهم وفئاتهم والم صدر قرار من مجلس الوزراء بتحد ن الذين  للمستثم
دة. قامة جد ت ما لم يرخص له ب دها وجب ع الأجن مغادرة دولة ال فإذا انقضت مدة الإقامة او رفض طلب تجد

جراءات منح الإقامة. وط و ة  حدد وزر الداخل و
د ع ستة  ت لمدة ت قاء خارج دولة ال م ال جوز للأجن المق ثمرا، لا  صفته مس ة وملاك العقارات ومن حصل ع الإقامة  ما عدا أبناء ال وف

لا سقط حقه  الإقامة المرخص له بها. ة، و ذلك من وزارة الداخل ل انتهاء هذه المدة ع إذن  حصل ق أشهر، ما لم 

المادة الأو

المادة الثامنة

ة المادة العا

ة ة ع المادة الحاد

ة ة ع المادة الثان



ام المادة 13 من هذا القانون، وذلك  حدود مدة عقد استقدامه. قا لأح ة ط الإقامة العاد صا  مه ترخ جوز منح العامل الم ومن  ح
ة ما لم  ت خلال المهلة ال تحددها له الجهة المختصة  وزارة الداخل ه مغادرة دولة ال جب عل ــــخ تركه للعمل، و ت إقامته من تار فإذا ترك العمل ألغ

مه لعمله خلال أسبوع من تركه. ك العامل الم او من  ح ة ب جب ع صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخل و
موافقة صاحب العمل. مه إلا  ل إقامة العامل الم او من  ح جوز تح و جميع الأحوال لا 

لا  ة، و ذلك من وزارة الداخل ل انتهاء هذه المهلة ع إذن  حصل ق د ع أرعة أشهر، ما لم  ت لمدة ت قاء خارج دولة ال جوز للعامل الم ال ولا 
ة  الإقامة العاد صا  ة ترخ ة او العامل  الجهات غ الحكوم جوز منح الموظف  الجهات الحكوم ام المادة 13 من هذا القانون،  أح مع عدم الإخلال 

ه. كون حاملا لجوار سفر صالحا للعمل  ط ان  عمل بها  بناء ع طلب الجهة ال س
ه مغادرة دولة  الإقامة ع جهة اخرى، وجب عل ص آخر  دها او ع ترخ حصل ع الموافقة بتجد فإذا انتهت مدة إقامة الموظف او العامل، ولم 

ــــخ انتهاء خدمته. ة ع ألا تجاوز ستة أشهر من تار ت خلال المهلة ال تحددها له الجهة المختصة  وزارة الداخل ال
جوز منح العامل  الجهة غ  ما لا  عمل بها،  ان  موافقة الجهة ال  الإقامة لدى جهة اخرى إلا  صا  ة ترخ جوز منح الموظف  الجهة الحكوم ولا 

ة حسب الأحوال إخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف او العامل او تركه العمل وذلك خلال أسبوع  ة او غ الحكوم وع الجهة الحكوم
ة ة  حال عدم مغادرته دولة المادة الخامسة ع انتهاء سمة دخول الأجن او إقامته المؤقتة او العاد ة  جب ع مستقد الأجن إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخل

ة. قرار من وزر الداخل دها وجميع أنواع سمات الدخول  الإقامة وتجد افة الرسوم المتعلقة  تحدد وتعدل 
حددها وزر  ام المادة (10 فقرة 1) من هذا القانون، وأي حالات أخرى  الإقامة وفقا لأح ص  ة الحاصلون ع تراخ ع من هذه الرسوم أبناء ال و

ة او منفعة او وعد  الغ مال دها نظ م ص إقامة او تجد موجب سمة دخول او ترخ ل استقدامه،  ق استغلال الأجن او تسه الإقامة عن ط حظر الاتجار 
ص او  دون ترخ ل الأجن لدى المستقدم او لدى الغ  شغ د لعمل وه او مزعوم، او ل ان هذا الاستقدام او التجد ، سواء  ذلك للنفس او للغ

عد من صور العمل الوه او المزعوم الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجن . و
ت. ات إقامته  دولة ال خالف مقتض ما  حظر ع الأجن العمل لدى الغ 

ص من الجهة المختصة. دون ترخ ل عمله لدى الغ  سه له  غ غرض استقدامه، او تمكينه او  شغ حظر ع صاحب العمل او مستقدم الأجن  و
ة انه إذا لم تكن له إقامة صالحة  المادة التاسعة ع ه إس حظر عل ما  ة،  انت إقامته سارة او منته حظر ع الغ إيواء او استخدام الاجن سواء  و جميع الحالات، 

ة: الإقامة  الحالات الآت ص  ان حاصلا ع ترخ عاد أي أجن خلال مهلة معينة، ولو  صدر قرارا ب ة ان  جوز لوزر الداخل
سب. وع لل كن له مصدر م إذا لم 

م المادة 19 من هذا القانون. إذا خالف ح
ه المصلحة العامة او الأمن العام او الآداب العامة. عاده تستدع ة ان إ إذا رأى وزر الداخل

ون ة والع عالتهم.المادة الحاد لف ب ته الأجانب الم عاد الأجن أفراد أ شمل قرار إ جوز ان 
ون ة والع عاد.المادة الثان ذ قرار الإ ا لتنف ور ف  ان هذا التوق ة المهلة الممنوحة إذا  د  نها لة للتجد د ع 30 يوما قا عاده لمدة لا ت ف الأجن الصادر قرار ب جوز توق

جوز له العودة إ دولة  ص، و خ الإقامة او انتهت مدة ال ص  كن حاصلا ع ترخ ة إذا لم  قرار من وزر الداخل ت  يتم إخراج الأجن من دولة ال
ام هذا القانون. وط المقررة لدخولها وفقا لأح ه ال ت إذا توافرت ف ال

ط مغادرته  ام هذا القانون  ة ع مخالفته أح ت افة الغرامات الم ت من  عاده من دولة ال ة إعفاء الأجن الذي يتم إخراجه، او إ جوز لوزر الداخل و
ت. عاد او اخراج الاجن من دولة ال ل او صاحب العمل نفقات إ يتحمل المع

عاده او إخراجه من  افة نفقات إ م المادة (19) من هذا القانون  المخالفة لح ل من استخدم او اسكن او آوى الاجن  قة يتحمل  ثناء من الفقرة السا واس

ون ط هذه المهلة.المادة الخامسة الع ة ضوا حدد وزر الداخل ة، و ة، أع مهلة للتصف ت تقت التصف خراجه مصالح  دولة ال عاده او ب ان للأجن الصادر قرار ب إذا 
ون ة.المادة السادسة والع ذن من وزر الداخل ت، العودة إليها إلا ب عاده عن دولة ال جوز للأجن الذي سبق إ لا 

ون عة والع المادة الرا

ة عة ع المادة الرا

ة المادة السادسة ع

ة عة ع المادة السا

ة المادة الثامنة ع

ون المادة الع

ون المادة الثالثة والع

ة المادة الثالثة ع



ام أي من المواد (6)، (14 فقرة 3) (15 فقرة 4)، (16) من هذا  خالف أح ل من  د ع أل دينار  الغرامة ال لا تقل عن ستمائة دينار ولا ت عاقب 
خالف  ل من  ت  حدى هات العق د ع أرعمائة دينار او ب د ع ثلاثة أشهر والغرامة ال لا تقل عن مائ دينار ولا ت س مدة لا ت الح عاقب  و

ام  خالف أح ل من  ت  حدى هات العق د ع ألف ومائ دينار او ب د ع سنة والغرامة ال لا تقل عن ستمائة دينار ولا ت س مدة لا ت الح عاقب  و
د ع سنة والغرامة ال لا تقل عن ألف  س مدة لا ت الح عاقب  اي من المواد (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2)، (15 فقرة 2) من هذا القانون. و

م  خالف ح ل من  ت  حدى هات العق د ع ستمائة دينار او ب د ع ستة أشهر والغرامة ال لا تقل عن مائ دينار ولا ت س مدة لا ت الح عاقب  و
حدى هات  د ع ثلاثة آلاف دينار او ب د ع ثلاث سنوات والغرامة ال لا تقل عن ألف دينار ولا ت س مدة لا تقل عن سنة ولا ت الح عاقب  و

د ع  س مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا ت الح ة  ام المادت (4) و(26) من هذا القانون، و حالة العودة تكون العق خالف أح ل من  ت  العق
ل من  ت  حدى هات العق ة آلاف دينار او ب د ع ع ت والغرامة ال لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا ت د ع س س مدة لا ت الح عاقب  و

م المادة (19) من هذا القانون. ة من المادة (18) او ح م الفقرة الأخ خالف ح
الغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن  اب المخالفة والم ل ارت سه لة النقل ال استخدمت ل مصادرة وس م  ح ام المادت (1) و(4)  و حالة مخالفة أح

د ع خمس سنوات والغرامة ال لا تقل عن  س مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا ت الح عاقب  ة أشد ينص عليها قانون آخر،  أي عق مع عدم الاخلال 
ام الفقرة الأو من المادة (18) من هذا القانون، وتتعدد  خالف اح ل من  ت  حدى هات العق ة آلاف دينار او ب د ع ع خمسة آلاف دينار ولا ت

قة. ة المقررة  الفقرة السا و حالة العودة تضاعف العق
ص  خ لغاء ال م ب ح ، و ه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالف اسمه او لحسا ابها  اري إذا تم ارت ة المسؤول عن الشخص الاعت جوز معاق ما 

ة المقررة  الفقرة الأو من هذه المادة. العق مزاولة النشاط 
الإقامة الواردة  ــــح  ل من حصل ع سمة الدخول او الت ت  حدى هات العق غرامة لا تجاوز الف دينار او ب د ع سنة و س مدة لا ت الح عاقب  و

ذلك. مه مالا او منفعة او وعدا   المادة (18) من هذا القانون لقاء تقد

ون المادة التاسعة والع
الإقامة المنصوص عليها  المادة (18) من هذا  مة الاتجار  اب ج لاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق ع ارت ادر من الجناة ب ل من  ع من العقاب 

جوز لها  ما  ط والتحقيق،  ل او اثناء الجراءات الض مة وق عد اتمام الج لاغ  ان الإ ة إذا  مة الاعفاء من العق جوز للمح مة، و ل اتمام الج القانون ق
ة مرتكبها يتم  د مسؤول ات ما ي مة ومعاونته  إث ع الج لاغ الاجن عن وق ا الجناة. و حالة إ ض ع  الاعفاء إذا مكن الجا السلطات من الق

ة عليها.المادة الثلاثون ت الإقامة وفقا للمادة (18) من هذا القانون والجرائم الم ف والادعاء  جرائم الاتجار  التحقيق والت ها  ة العامة دون غ ا تختص الن
م آخر من المادة الحادثة والثلاثون خالف اي ح ل من  د ع مائ دينار  الغرامة ال لا تقل عن مائة دينار ولا ت عاقب  ة أشد ينص عليها قانون آخر،  ة عق أ مع عدم الإخلال 

ام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (11)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2، 3)، (15 فقرة 2، 4)، (16)، (19) من هذا  خالف أح جوز قبول الصلح ممن 
ة: القانون او اللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا للأسس التال

ام المادة (11). ل يوم تأخ  حالة مخالفة أح ة دنان عن  لغ ع دفع م
ام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (12)، (13 فقرة 5)،  ل يوم تأخ  حالة مخالفة أح عد ذلك عن  لغ ارعة دنان  ن  الشهر الأول ثم م لغ دينار دفع م

ل يوم تأخ  الحالات  لغ ارعة دنان عن  ارة، وم ان دخول الاجن لل ام المادة (16) إذا  ل يوم تأخ  حالة مخالفة اح ة دنان عن  لغ ع دفع م
لغ بتعدد الاجانب المخالف . تعدد الم م المادة (19)، و لغ ثلاثة آلاف دينار  حالة مخالفة ح دفع م

لغ الصلح للجهة  تم دفع م مة ال يتم التصالح عليها. و ة الغرامة المقررة للج لغ الصلح ع الحد الأق لعق د م جوز ان ي و جميع الاحوال لا 
افة آثارها. ة و لغ انقضاء الدعوى الجزائ تب ع دفع هذا الم ة، و المختصة  وزارة الداخل

ام هذا القانون: ث من تطبيق اح س
هم. رؤساء الدول وأفراد ا

المثل. ط المعاملة  هم  ة الرسميون وأ لوماس عثات الدي رؤساء وموظفو ال
المثل. ط المعاملة  ا  ة والخاصة وذات الطابع الس لوماس حاملو الجوازات الدي

ون عة والع المادة السا

ون المادة الثامنة والع

ة والثلاثون المادة الثان

المادة الثالثة والثلاثون



ة. المجاملات الدول ارات تتعلق  ذن خاص لاعت ة استثناءهم ب الاشخاص الذين يرى وزر الداخل
عة والثلاثون ت طرفا فيها.المادة الرا ة ال تكون دولة ال ات الدول الاتفاق ام هذا القانون  لا تخل اح

ذ هذا القانون المادة الخامسة والثلاثون ة اللوائح والقرارات اللازمة لتنف صدر وزر الداخل ي رقم (17) لسنة 1959، ا ان  ة للمرسوم الام ذ اللوائح والقرارات التنف ستمر العمل 
ام هذا القانون.المادة السادسة والثلاثون خالف اح ل نص  ه، و ي رقم 17 لسنة 1959 المشار ال ل المرسوم الأم
عة والثلاثون ة.المادة السا دة الرسم ذ هذا القانون، و  الج خصه ـ تنف ما  ل ف س مجلس الوزراء والوزراء ـ  ع رئ


